
263481 - حكم النكاح إذا تبين أن ولي المسلمة كان كافرا

السؤال

أنا تزوجت منذ 8 سنوات من مسلمة محترمة ، ولدي ولدان ، ولكن والدها الذي كان وليها حينئذ كان بعثيا وعلمانيا
، لا يعتقد بالحكم بالإسلام ، وأنا الآن قرأت أن الولي لابد أن يكون مسلما ، فهل زواجي باطل ؟ فأنا أكاد أنهار من

الخوف .

الإجابة المفصلة

( رواه أبو لِيٍّ يشترط لصحة النكاح أن يعقده ولي المرأة أو وكيله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: )لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَ
داود )2085( ، والترمذي )1101( ، وابن ماجه )1881( من حديث أبي موسى الأشعري، وصححه الألباني في

“صحيح الترمذي”، وقوله صلى الله عليه وسلم: ” لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ” رواه البيهقي من حديث عمران

وعائشة، وصححه الألباني في “صحيح الجامع”برقم )7557( .

ويشترط في ولي المرأة المسلمة أن يكون مسلما.

قال ابن قدامة رحمه الله : ” أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال ، بإجماع أهل العلم ” انتهى من “المغني”
. )9/377(

ووالد زوجتك : إن كان بعثيا علمانيا، فالحكم بكفره يتوقف على ثبوت شروط وانتفاء موانع، بأن يكون بالغا
مختارا، وألا يكون عنده مانع من جهل أو تأويل.

فتكفير المسلم ليس بالأمر الهين، بل هو أمر عظيم، ولهذا وجب الحذر من التسرع فيه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

نَّ ، لَكِ رٌ افِ وَ كَ هُ ا فَ الَ كَذَ نْ قَ الُ : مَ قَ يُ هِ ، وَ بِ احِ يرِ صَ فِ كْ لُ بِتَ وْ لَقُ الْقَ طْ يُ ا ؛ فَ رً فْ كُونُ كُ دْ يَ لَ قَ وْ : أَنَّ الْقَ لِكَ ي ذَ رِ فِ لْأَمْ ةُ ا يقَ قِ حَ “وَ
ا ” انتهى من ” مجموع الفتاوى ” هَ كُ ارِ رُ تَ فُ كْ ي يَ ةُ الَّتِ جَّ هِ الْحُ لَيْ ومَ عَ ى تَقُ تَّ هِ ، حَ رِ فْ كَمُ بِكُ حْ الَهُ لَا يُ ي قَ نَ الَّذِ يَّ عَ صَ الْمُ خْ الشَّ

.)345 /23(

وقال رحمه الله:

يقٍ سِ تَفْ يرٍ وَ فِ نٌ إلَى تَكْ يَّ عَ بَ مُ نْسَ نْ أَنْ يُ ا عَ يً مِ النَّاسِ نَهْ ظَ نْ أَعْ نِّي: أَنِّي مِ لِكَ مِ لَمُ ذَ عْ نِي يَ الَسَ نْ جَ مَ ا وَ ائِمً عَ أَنِّي دَ ا مَ ذَ “هَ
ا يً اصِ عَ ى ، وَ رَ ا أُخْ قً اسِ فَ ةً ، وَ ارَ ا تَ رً افِ ا كَانَ كَ هَ الَفَ نْ خَ ةُ الرسالية الَّتِي مَ جَّ هِ الْحُ لَيْ تْ عَ امَ دْ قَ لِمَ أَنَّهُ قَ ا عُ ، إلَّا إذَ ةٍ يَ صِ عْ مَ وَ
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ى . رَ أُخْ

. ةِ لِيَّ مَ ائِلِ الْعَ سَ الْمَ ةِ وَ لِيَّ وْ ةِ الْقَ يَّ رِ بَ ائِلِ الْخَ سَ ي الْمَ أَ فِ طَ مُّ الْخَ عُ لِكَ يَ ذَ ا: وَ أَهَ طَ ةِ خَ لْأُمَّ هِ ا ذِ رَ لِهَ فَ دْ غَ رُ أَنَّ اللَّهَ قَ رِّ قَ إِنِّي أُ وَ

لَا قِ ، وَ سْ لَا بِفِ رِ ، وَ فْ دٍ ، لَا بِكُ لَى أَحَ مْ عَ نْهُ دٌ مِ دْ أَحَ هَ شْ لَمْ يَ ائِلِ ، وَ سَ هِ الْمَ ذِ نْ هَ يرٍ مِ ثِ ي كَ ونَ فِ عُ نَازَ تَ لَفُ يَ الَ السَّ ا زَ مَ وَ
ةٍ ” انتهى من ” مجموع الفتاوى ” )3/ 229(. يَ صِ عْ مَ

وقال أيضا:

امُ دَ لْإِقْ وزُ ا جُ ارِ – لَا يَ فَّ نْ الْكُ أَنَّهُ مِ هِ بِ لَيْ كَمُ عَ حْ ثُ يُ يْ مْ – بِحَ الِهِ ثَ أَمْ الِ وَ هَّ ءِ الْجُ لَا ؤُ نْ هَ نِ ” مِ يَّ عَ يرُ ” الْمُ فِ كْ تَ ا، فَ ذَ رِفَ هَ ا عُ إِذَ “وَ
الَةُ لَا قَ هِ الْمَ ذِ انَتْ هَ إِنْ كَ لِ ، وَ سُ ونَ لِلرُّ الِفُ خَ مْ مُ ا أَنَّهُ نُ بِهَ يَّ بَ تَ ي يَ ةُ الرسالية ، الَّتِ جَّ مْ الْحُ هِ دِ لَى أَحَ ومَ عَ دَ أَنْ تَقُ هِ إلَّا بَعْ لَيْ عَ

. رٌ فْ ا كُ بَ أَنَّهَ يْ رَ

نْ يهِ مِ كُونُ فِ ةِ يَ عَ دِ تَ بْ ضُ الْمُ بَعْ ،  وَ ضٍ نْ بَعْ دُّ مِ ةِ أَشَ عَ دْ هِ الْبِ ذِ ضَ هَ عَ أَنَّ بَعْ نِينَ ” ، مَ يَّ عَ يعِ ” الْمُ مِ يرِ جَ فِ ي تَكْ مُ فِ ا الْكَلَا كَذَ هَ وَ
ضٍ . ي بَعْ سَ فِ ا لَيْ انِ مَ لْإِيمَ ا

. ةُ جَّ حَ نَ لَهُ الْمَ يَّ بَ تُ ،  وَ ةُ جَّ هِ الْحُ لَيْ امَ عَ قَ ى تُ تَّ لِطَ ؛ حَ غَ أَ وَ طَ إِنْ أَخْ ينَ ، وَ لِمِ سْ نْ الْمُ ا مِ دً رَ أَحَ فِّ كَ دِ أَنْ يُ لِأَحَ سَ  لَيْ فَ

.” انتهى من ” ةِ هَ بْ الَةِ الشُّ زَ إِ ةِ وَ جَّ ةِ الْحُ امَ دَ إقَ ولُ إلَّا بَعْ زُ ؛ بَلْ لَا يَ كِّ نْهُ بِالشَّ لِكَ عَ لْ ذَ زُ ينِ ، لَمْ يَ قِ انُهُ بِيَ تَ إيمَ نْ ثَبَ مَ وَ
مجموع الفتاوى ” )12/ 501(.

وعلى ذلك :

فإن كان المذكور عالما بالعلمانية والبعثية، وأنها كفر، فهو كافر، والعقد باطل عند الجمهور؛ لأنه بلا ولي.

لكن إن كان العقد قد حكم به قاض شرعي، أو جرى على يد قاض، أو مأذون منه، فإنه لا ينقض، ولا يلزم تجديده؛
عملا بقول أبي حنيفة رحمه الله في صحة النكاح بلا ولي.

وإن لم يكن حكم به قاض، فإنه يلزم تجديده بأن يعقده وليها المسلم، في حضور شاهدين، ولا يشترط توثيق أو
تسجيل ذلك مرة أخرى.

وولي المرأة أبوها، فابنها البالغ، فجدها، فأخوها، فعمها، فابن عمها، على ترتيب العصبة.

وأولادك منسوبون إليك على كل حال؛ لأنهما من نكاح تعتقدان صحته ؛ حتى لو كان باطلا في حقيقة الأمر.

وأما إذا كان المذكور جاهلا : فإنه لا يكفر، والعقد صحيح.
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وينظر: جواب السؤال رقم : )145428( ، ورقم : )142177( .

والله أعلم.
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